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Abstract 

This research constitutes an analytical and applied study of the Abuse of 

Power (or Diversion of Power) defect, which affects the purpose/aim 

element of an administrative decision. This defect is considered the ultimate 

extent of legality control, where the administration exploits its discretionary 

authority to achieve illegitimate objectives or personal interests (such as 

revenge or favoritism) instead of the public interest or the legally designated 

purpose. The study covers the nature of the defect, its characteristics (being 

intentional and subsidiary), and its main forms and cases, such as deviation 

from the public interest, violation of the rule of objective specialization, and 

procedural diversion. The research emphasizes the difficulty of proving the 

defect, as it is subtle and linked to the decision-maker's intentions, placing 

the burden of proof on the plaintiff. It highlights the role of the 

administrative judge in mitigating this burden by accepting direct and 

indirect means of proof (presumptions). The study concludes that countering 

this defect necessitates legislative intervention to facilitate proof and tighten 

oversight and accountability for those who commit it. 
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 ص:ـــــــملخ  ال

ـــيمث   ــلـة  لـــ ــتعما  الس ــاءة اح ـــعيب لح ــة ل ــة تـبيقي ــة تحليلي ــث دراح ــذا البح               ه

يبرز هذا ، ون الغاية في القرار الإداريــ(، وهو عيب يصيب رك الانحراف بالسلـة )

العيب كأقصى درجات اتساع رقابة المشروعية، حيث تستغل الإدارة حلـتها التقديرية 

( بـدلا  مـن  كالانتقـام أو المحابـاة لتحقيق أغراض غير مشروعة أو مصالح شخصية )

ــ   ا. المصــلحة العام ــ  ــدف المخصــن قانون ــب، وة أو اله ــة العي ــة ماهي ــاو  الدراح تتن

الانحـراف :  (، وصوره وحالاته الرئيسية، مثل    وخصائصه )ككونه قصدي ا واحتياطي ا

، أو الانحــراف  ة، أو مخالفــة قاعــدة تخصــين الأهــدافــــــعــن المصــلحة العام  

ا بنوايـا د الد  ـــبالإجراءات. تؤك   ا ومتعلق ـ راحـة علـى صـعوبة لتبـات العيـب كونـه خفي ـ

ا يجعل عبء الإتبات يقع على المدعي. وتبي ن دور القاضي الإداري مصدر القرار، مم  

، (  القـرائن  مباشرة وغير المباشرة )في تخفيف هذا العبء عبر قبو  وحائل الإتبات ال

وتخلن للى أن مواجهة هـذا العيـب تتـلـب تـدخش  تشـريعي ا لتيسـير الإتبـات وتشـديد 

 الرقابة والمساءلة على مرتكبيه.

القـرار الإداري، لحـاءة احـتعما  السـلـة، مبـدأ المشــروعية،  ة:ــــــالكلمـا  المتتاحي

 السلـة التقديرية، رقابة القضاء(

 ــالمقدم  :ةـــــــــــ

القرار الإداري وحيلة الإدارة في تسيير العمل الإداري، وذلك ليحقق الصالح   مثلي  

في  مختن  عن  يصدر  وأن  القانونية،  أركانه  احتيفاء  لمشروعيته  ويشترط  العام، 

مبتغيا    قائم،  ومشروع  ومحل  تبرره،  أحباب  للى  مستندا   القانون؛  يحدده  الذي  الشكل 

يصدر   كما  مقيد،  اختصاص  في ظل  القرار  هذا  يصدر  وقد  العامة.  المصلحة  تحقيق 

للرقابة،  الإدارة  لخضاع  أهمية  تبرز  هنا  ومن  للإدارة.  تقديري  اختصاص  عن 

وللقضاء، وذلك لمجابهة تجاوزها في ممارحة حلـتها التقديرية، والذي قد ينجم عنه 

مبدأ   لقواعد  لرحاء  من  تحققه  بما  منها  وبالحد  السلـة.  احتعما   لحاءة  لعيب  اقترافها 

لصدار  من  الغاية  على  الرقابة  بمثابة  عليه  القضاء  رقابة  تكون  حيث  المشروعية، 

 القرار الإداري، لكون الغاية حدا  فاصش  بين المشروعية وعدم المشروعية. 

 سبب اختيار البحث:

الق  البحث في عرض عيب من عيوب  أهمية هذا  يمثله  ـــتبدو  رار الإداري، ولما 

في  المشروعية  رقابة  وشمو   اتساع،  درجات  لليه  ما وصلت  أقصى  عن  تعبير  من 

البشد،  في  الراهنة  الظروف  الأيام وفي ظل  هذه  ونحن في  الإداري  للقرار  مشحقتها 
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وأكثر  وانتشارا ،  شيوعا ،  العيوب  أكثر  السلـة،  احتعما   لحاءة  في  الانحراف  يعُد 

خش   من  للأفراد،  والحريات  الحقوق،  وعلى  للبشد،  العامة  المصلحة  على  خـورة 

 قرارات تغلفها المشروعية في الظاهر، في حين أن جوهرها انتهاك لها.

 :وتساؤلاته    إشكالية البحث

ور دراحة هذا الموضوع في الانحراف بالسلـة العديد من التسـالالات، والتـي ــــتث

 الإجابة عليها، وأبرزها ما يأتي حنحاو 

. ما عيب الانحراف بالسلـة، أو لحاءة احتعما  السـلـة، أو الانحـراف، والغايـة 1

 من لصدار القرار والهدف منه؟

 . ما حالات عيب لحاءة احتعما  السلـة؟2

 . ما صور عيب لحاءة احتعما  السلـة؟3

 . ما الإجراءات الإدارية التي تنحرف فيها الإدارة؟4

. ما الصعوبات التي تواجه صاحب الشأن أو القاضي في لتبات هذا العيب "عيب 5

 لحاءة احتعما  السلـة"؟

 . ما مدى تحمل المدعي عبء الإتبات؟6

 . ما دور القاضي في لتبات هذا العيب؟7

 ث :أهداف البح

عيــب الانحــراف بالســلـة، أو لحــاءة احــتعما  الســلـة، أو الانحــراف،  عرفــة. م1

 . والغاية من لصدار القرار والهدف منه

 . حالات عيب لحاءة احتعما  السلـة عرفة. م2

 . صور عيب لحاءة احتعما  السلـة التعرف على. 3

 . الإجراءات الإدارية التي تنحرف فيها الإدارة عرفة. م4

الصعوبات التي تواجه صاحب الشـأن أو القاضـي فـي لتبـات هـذا   التعرف على.  5

 . العيب "عيب لحاءة احتعما  السلـة"

 . مدى تحمل المدعي عبء الإتبات  ةعرف. م6

 . دور القاضي في لتبات هذا العيب  التعرف على. 7

 أهمية البحث:

     لحـاءة احـتعما  السـلـة" لها هذا العيـب "تتمثل أهمية البحث في الخـورة التي يشك    

أو الانحراف بالسلـة كسبب لإلغاء القرار الإداري، وخـورتـه علـى الصـعيد العملـي 

والقانوني، وبما يشكله من اعتداء على حقوق الأفراد. وذلـك ممـا يـؤدي للـى صـعوبة 
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لتباته، التي يزيـدها تـبيـق القاعـدة العامـة فـي الإتبـات علـى مـدعي انحـراف الإدارة 

ا فـي معرفـة مـدى  بسلـتها، وللقاء عبء الإتبـات علـى كاهلـه. وتكمـن الدراحـة أيضـ 

 عشقة عيب الانحراف ومبدأ المشروعية ومفهوم السلـة التقديرية للإدارة. 

وتكمن دراحتنا كذلك في حالات عيب الانحراف وصوره، وما يتميز به عن غيـره،    

لكونه من العيوب الخفية المستترة التي قـد تكـون لتحقيـق أهـداف أو أغـراض خاصـة 

ا  ومصالح شخصية، أو قد تكون غايته التشفي أو الكيد؛ لأنه مـن أكثـر العيـوب انتشـار 

التي تعاني منها بشدنـا فـي ظـل الفوضـى العارمـة وغيـاب تـبيـق القـانون بصـورته 

 الصحيحة.

 منهجية البحث:

ــة تحليليــة تهــدف للــى الإلمــام بكافــة الجوانــب المختلفــة لموضــوع  دراحــة تـبيقي

 الدراحة، مع التركيز على الجوانب التـبيقية والتحليلية.

 :خطة البحث

المـلــب  المبحــث التمهيــدي: ماهيــة مبــدأ المشــروعية والســلـة التقديريــة لــلإدارة.    

المـلـب   الأو : التعريف بمبدأ المشروعية وعشقتها بعيب لحاءة الاحـتعما  بالسـلـة.

 الثاني: مفهوم السلـة التقديريـة لـلإدارة واتصـالها بعيـب لحـاءة الاحـتعما  بالسـلـة.

المبحث الأو : ماهية عيب لحـاءة احـتعما  السـلـة )الانحـراف( وبيـان أهـم صـوره 

المـلـب الثـاني: صـور   المـلب الأو : ماهية عيب لحاءة احـتعما  السـلـة.  وحالاته.

المبحــث الثـاني: صــعوبة وعـبء لتبــات عيـب لحــاءة  عيـب لحـاءة احــتعما  السـلـة.

وعبء لتبات لحـاءة احـتعما  المـلب الأو : صعوبة    احتعما  السلـة ووحائل لتباته.

 المـلب الثاني: وحائل لتبات لحاءة احتعما  السلـة. السلـة

 : ماهية مبدأ المشروعية، والسلطة التقديرية للإدارة ـــ    المبحث التمهيدي

 تمهيد وتقسيم

يعد الانحراف بالسلـة خروجا  على المبدأ الذي يوجب احتـرام القـانون كافـة نصـا  

ــدو القــرار المشــوب  ــا  لمقتضــيات المشــروعية. فيب ــل انتهاكــا  خفي وروحــا ، حيــث يمث

بالانحراف بالسلـة في ظاهره محترما  للقانون، بينما يشكل جـوهره مخالفـة صـارخة 

له. لذ لن رجل الإدارة حين ينحرف بسلـته، فإنه يستخدم المشروعية حتارا  يخفـي بـه 

 خروجه عليها.
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وحنتناو  في هذا المبحث التمهيدي معرفة مبدأ المشروعية وعشقتهـا بعيـب انحـراف 

السلـة، والتعريف بالسـلـة التقديريـة لـلإدارة. وقـد احـتقر القضـاء الإداري علـى أن 

 حلـة الإدارة التقديرية لا يحدها حوى انحرافها بسلـتها.

 وحنقسم هذا المبحث للى مـلبين موجزين هما:

 المـلب الأو : التعريف بمبـدأ المشـروعية وعشقتهـا بعيـب لحـاءة احـتعما  السـلـة.

 المـلب الثاني: مفهوم السلـة التقديرية وارتباطها بعيب لحاءة احتعما  السلـة.

 متهوم بمبدأ المشروعية وعلاقتها بعيب إساءة استعمال السلطة.ــ  المطلب الأول

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع حـائر حـلـات   :ةـــــــالتعريف بمبدأ المشروعي  -أولاا 

الدولة لأحكام القـانون، بحيـث تكـون تصـرفاتها محـددة بسـيان قـانوني لا تسـتـيع أن 

ــمل  ــا يش ــة دون أخــرى، ولنم ــى تصــرفات طائف ــدأ عل ــذا المب ــداه. ولا ينعـــف ه تتع

المحكومين في عشقاتهم والرلاحاء في مزاولة حلـاتهم، بحيـث يكـون هـؤلاء وأولئـك 

خاضعين لأحكام القانون على حد حواء. وهذا لا يتحقق للا في الدولة القانونيـة، حيـث 

لا تستـيع أية حـلـة أن تجـري تصـرفا  أو تتخـذ قـرارا  للا وفـق أحكـام القـانون وفـي 

الحدود التي رحمها، فأي تصرف تتخـذه الجهـة الإداريـة لـن يكـون مشـروعا  ومنتجـا  

لآتاره القانونية للا بمقدار تـابقه مع القاعـدة القانونيـة التـي تحكمـه. فـإذا صـدر قـرار 

د  غيـر مشـروع ويتعـين الـعـن فيـه أمـام القضـاء، ويتحلـل  رئاحي دون مراعاتها، عـُ

   (1)ذ التنفي المرلاوس من واجب لطاعته أو وضعه موضع

ا   يتسم القرار المشوب بعيـب   علاقة عيب الانحراف بالسلطة ومبدأ المشروعية:  -ثانيا

الانحراف بالسلـة بأنه مـابق للمشروعية في ظاهره ومنتهك لها في جوهره. فمصدر 

القرار يستخدم المشروعية ليخفي بهـا خروجـه عليهـا. ومـن هنـا تبـرز أهميـة الرقابـة 

القضائية على مثل تلك القرارات. ولذلك كان عيب الانحـراف بالسـلـة يشـكل اعتـداء  

 صارخا  على مبدأ المشروعية، وذلك لخروجه عن مقتضيات القانون بمعناها الواحع.

ويشمل مفهوم القانون كل القواعد القانونية، وليس فقط القواعد الصادرة مـن السـلـة   

التشريعية. فإقدام رجل الإدارة على احتخدام حلـته لتحقيق مآربه الخاصة أو مصـالح 

غيره أو الانتقام منهم يعُد لهدارا  مقصودا  لجانب المبدأ. كما أن الانحراف بالسلـة فـي 

  (2)صورة مخالفة قاعدة تخصين الأهداف يعد خروجا  آخر على مبدأ المشروعية

 متهوم السلطة التقديرية، وارتباطها بعيب إساءة استعمال السلطةــ   يــالمطلب الثان
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تكــون حــلـة الإدارة تقديريــة عنــدما يتــرك لهــا  ة:ــــمتهــوم الســلطة التقديريــــ  أولاا 

المشرع قدرا  من حرية الاختيار، بين أن تتخذ الإجراء، أو التصرف، أو لا تتخـذه، أو 

 أن يترك لها حرية اختيار الوقت المناحب، أو السبب المشئم

لإصداره، أو في تحديـد محلـه واختيـار شـكله. أمـا لذا لـم يتـرك لهـا المشـرع أيـا  مـن 

الاختيارات السابقة، بحيث يلزمها بحدود واجبة الاتباع عند لصدار القرار، فإن حـلـة 

 الإدارة لا تكون تقديرية، والحا  كذلك في السلـة المقيدة.

لذن يمكن القو  باختصار: حلـة الإدارة التقديرية هي مدى ما تتمتع به مـن حريـة 

اتخاذ القرار المناحب في غير الحالات التي تخضع فيها لشلتزام مـن جانـب المشـرع. 

ــى خمســة أركــان، هــي: الســبب، والشــكل،  ــوم عل ــم أن القــرار الإداري يق ونحــن نعل

والاختصاص، والمحل، والغاية. فيما يتعلق بـركن الشـكل، والاختصـاص، فـش حريـة 

للإدارة فيهما، أما ركن السبب، والمحل فتتجسد بينهما معالم السلـة التقديرية، والغايـة 

التي تمثل الحد الخارجي للسلـة التقديرية، فـش حريـة لـلإدارة فـي تحديـد الهـدف مـن 

 .( 3)قراراتها، فكل قراراتها هدفها المصلحة العامة

ا   راف:ـــــالسلطة التقديرية، وارتباطها بعيب الانح-ثانيا

، أن السـلـة التقديريـة التـي تتـرخن بهـا الإدارة هـي  من المستقر عليه فقهـا  وقضـاء 

ــددة،  ــلـة الإدارة مح ــت ح ــإذا كان ــلـة، ف ــراف بالس ــب الانح ــي لعي ــوطن الأحاح الم

الانحـراف لا يثـور، بـل لا يمكـن تصـوره. ولذا كانـت   واختصاصها مقيدا ، فإن عيـب 

السلـة التقديرية لازمة للإدارة العامة في عصرنا الحاضر، ولكـي تـتمكن مـن لنجـاز 

مسؤوليتها الخـيرة، فإن انحراف الإدارة في ممارحة حلـتها هـو أمـر خـيـر أيضـا ، 

 ( 4)يؤدي للى عواقب تضر بالمصلحة العامة

وبيـا  أهـم   إساءة استعمال السلطة الانحراف ماهية عيبــ   المبحث الأول

 :ورهـــــــــص

 تمهيد وتقسيم:

يعد الانحراف في احتعما  السلـة أحـد أوجـه الـعـن بإلغـاء القـرار الإداري التـي 

ورد ذكرها فـي المـادة الثانيـة مـن قـانون القضـاء الإداري، ويشُـترط لقبـو  الـلبـات 

المنصوص عليها في المادة الثانية أن يكون مرجع الـعن: عدم الاختصاص، أو وجود 

عيــب فــي الشــكل، أو مخالفــة )للقــوانين واللــوائح، أو الخـــأ فــي تـبيقهــا، أو لحــاءة 

احتعما  السلـة(. وهو يتمثل في عدم مشروعية الغاية التي احتهدفها القـرار الإداري، 

لما للبعد عن المصلحة العامـة، أو لمخالفـة الإدارة للهـدف المحـدد لهـا، أو لعـدم اتبـاع 
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الإجراءات الإدارية السليمة. ويترتب على لتبات ذلك بـشن القـرار الإداري وللغـالاه، 

والتعويض عنه لذا كان له مقتضى ما، ونحن نعلم أن الانحراف في احتعما  السـلـة، 

أو ما يعُرف بإحاءة احتعما  السلـة، هو عيب يصيب القـرارات الإداريـة لذا انحـرف 

رجــل الإدارة الــذي أصــدرها عــن الهــدف الــذي حــدده القــانون لكــل منهــا، واحــتهدف 

أغراضا  لا تتعلق بالصالح العام. ولأهميتـه، أدى للـى فـرض الرقابـة علـى مشـروعية 

القرارات الإدارية. وفي هذا المقام، حوف نعرض مفهوم عيب الانحراف في احتعما  

 السلـة، تم نبين خصائصه وصوره من خش  تقسيم هذا المبحث للى:

المـلـب الثـاني: صـور عيـب و  المـلب الأو : ماهية عيـب لحـاءة احـتعما  السـلـة.

 الانحراف.

 : ماهية عيب إساءة استعمال السلطةـــ  المطلب الأول

 تقسيم:

 لذا كان السبب مقدمة ضرورية لكل قرار لداري، أي أنه لا يوجد قرار بدون حبب     

يقوم عليه، فإن الغاية هـي النتيجـة النهائيـة التـي يسـتهدفها القـرار الإداري، ولا يخلـو 

القــرار الإداري مــن هــدف معــين يكــون محــددا  بمقتضــى القواعــد القانونيــة يســتهدف 

المصلحة العامة. ونحـن نعلـم أن دعـوى الإلغـاء تخاصـم قـرارا  لداريـا  معيبـا ، يقيمهـا 

أصحاب الشأن أمام القضاء الإداري، فتدخل من أهم اختصاصاته، وذلك لعمـالا  لمبـدأ 

المشروعية. وذلك لما لها من خصائن تميزها عن غيرها من الدعاوى، فإنها دعـوى 

ولها أوجه الـعن، أو أحباب الـعن   ،  (5)ة، وتنتمي للى قضاء المشروعيةعينية قضائي

التي تشوب القرار، ويجعله غير مشروع، وتؤدي للى للغاء القرار. ومن ضـمن أوجـه 

الـعن لا يهمنا حوى عيب لحـاءة احـتعما  السـلـة المعروفـة بـركن الغايـة، وحـوف 

 أتناو  الآتي:

يقُصـد بعيـب لحـاءة احـتعما  السـلـة، :    بعيب إساءة استعمال السلطة  التعريف-أولاا  

كمــا يســمى بعيــب الانحــراف بالســلـة، "خــرون جهــة الإدارة عنــد مباشــرتها لأوجــه 

نشاطها عن هدف الصالح العام، أو عن الأهداف التي ينن عليها المشرع عند تحديده 

 ( 6)كن الغاية في القرار الإداري"لاختصاصها؛ بمعنى أن هذا العيب يتعلق بر

وفي الحكم الذي أشار لليه د. خليفة الجهمي في كتابه، قد عب رت المحكمة العليا عن 

ق، بقولهـا   6/3م في الـعن الإداري رقم  26/6/1957ذلك في حكمها الصادر بتاريخ  

لن عيب الانحراف الذي يـُلق عليه أحيانا  لحاءة احتعما  السلـة هو أن يستعمل رجل 

 (7)الإدارة السلـة التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به...
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أما عن مصر، فقد أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة المصرية، وهو الـذي يمـارس 

لها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التي حـددها لـه ( 8)مصدر قرار السلـة التي خو 

م 1972لسـنة  47، والقـانون رقـم 14حيث نص ت عليه المادة العاشرة في القانون رقم 

  (9)بوصفه أحد أوجه الـعن

ا   عيب إساءة استعمال السلطة: خصائص-ثانيا

 عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب قصدي يتعلق بنية مصدر القرار-1

ــالنواحي النفســية  فهــو عيــب يصــيب ركــن الغايــة فــي القــرار الإداري، ويتعلــق ب

والقصدية للجهة الإدارية مصدرة القرار، وبالدوافع المستترة التي دعتها للى لصـداره. 

فالقرار المعيب بالانحراف قرار حليم لجميع أركانه الأخـرى، فيمـا عـدا ركـن الغايـة. 

ــاريخ  ــا بت ــة العلي ــن المحكم ــم م ــدما صــدر حك ــا عن ــة العلي ــه المحكم ــد أشــارت للي وق

في الـعن، حيث قالت: "عيب الانحراف بالسلـة عيب قصدي ينبغـي   27/11/2008

 (10)"لقامة الدليل على حصوله

يعُـد عيـب الانحـراف مـن :    إساءة استعمال السلطة إنـه مرعـع احتيـاطي  عيب-2

أكثر العيوب التي تشوب القرارات الإدارية دقـة وصـعوبة، وذلـك لمـا يتـلبـه؛ خشفـا  

للعيوب الأخرى، لذ يتعمق القاضي الإداري في البحث عن الأغـراض والغايـات التـي 

اتخــذتها الإدارة هــدفا  لتحقيــق الصــالح العــام مــن لصــدارها للقــرار. وهــو بحــث شــاق 

وعسير، ولا يلجأ القاضي للى البحث فيه للا لذا احتعصـى عليـه للغـاء القـرار احـتنادا  

للى بقية العيوب الأخرى. ولا يجـوز للــاعن أن يحـتع بعـدم تعـرض القاضـي لعيـب 

الانحراف بالسلـة ما دام القرار قد ألُغي بعيب آخر من هذه العيوب التي تعُد من أوجه 

فقد أضفى القضاء الإداري الليبي والمقارن على هذا العيب الصفة الاحتياطيـة   الـعن.

وقــد أشــارت ،    (11)كإحــدى أوجــه للغــاء القــرارات الإداريــة، وذلــك لصــعوبة لتباتــه

المحكمة العليا للى الصفة الاحتياطيـة لعيـب الانحـراف بالسـلـة فـي حكمهـا الصـادر 

، حيث جاء فيه أن القرار المـعون 118م، في الـعن الإداري رقم 8/2/1970بتاريخ  

فيه يكون مخالفا  وخاطئا  في تـبيقه وتأويلـه، وفـي هـذا كلـه للغـاء عـن مواجهـة وجـه 

الـعن بالانحراف في احتعما  السلـة. وبـذلك، فإنـه مـن المقـرر فـي الفقـه والقضـاء 

الإداري أنــه لذا عُيــب القــرار الإداري بــأي عيــب آخــر مــع الانحــراف، فــإن القضــاء 

الإداري يبدأ بفحن العيب الآخـر، فـإذا انتهـى للـى تـوفره قضـى بإلغـاء القـرار دون 

الحاجة للى التعرض لعيب الانحراف، وليس للــاعن أن يتضـرر مـن عـدم التعـرض 

وقد أكـدت المحكمـة الإداريـة المصـرية ،      (12)لعيب الانحراف ما دام قد وصل مبتغاه
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في القانون بقولها:   1320/37،  1120م في الـعنين  15/12/1994في حكمها بتاريخ  

"لن القرار المـعون فيه جاء مشوبا  بالخـأ في تـبيـق قواعـد التنسـيق، ويتعـين لـذلك 

للغالاه دون حاجة للبحث عن الوجه الثاني من الـعـن، والمبنـي علـى لحـاءة احـتعما  

 (13)السلـة"

إساءة استعمال السلطة إنه يتعلق بالقرارا  الصـادرة عـا الإدارة، وهـي   عيب-3

ا تقديرياا: يذهب، أو يقع عيب الانحراف بالسلـة عندما تتمتـع جهـة   تمارس اختصاصا

الإدارة باختصاص تقديري في لصـدارها، أي عنـدما تسـتقل الإدارة بتقـدير الظـروف 

الواقعية، وتختار وقت تدخلها، وتختار الوحائل الكفيلة لمواجهتها. وقـد تسـتغل الإدارة 

هذه الحرية في اتخاذ القرارات بغرض تحقيق أهداف غير مشروعة، أما عندما يكـون 

اختصاص جهة الإدارة مقيدا ، أي عندما يفرض المشرع على الإدارة اتخاذ قرار معين 

متى توافرت الشروط والظروف الواقعية التي يـنن عليهـا، فـإن عيـب الانحـراف لا 

يثُار؛ لأن الإدارة في هذه الحالة، متى تقيدت بإرادة المشرع، يفُترض افتراضا  لا يقبـل 

 لتبات العكس أنها تسعى للى تحقيق أهداف مشروعة.

لن حكم المحكمة العليا على ذلك يقو  لن المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري، 

ــدما تســتعمل الإدارة حــلـتها  ــذي يبُـــل عمــل الإدارة يقــع عن أن عيــب الانحــراف ال

التقديرية لتحقيق غرض غير معترف لها به، أي أن الغرض هو تحقيق أغراضها غير 

وقد أكدت محكمة الـعن الإداري فـي حكمهـا بالجلسـة المنعقـدة علنـا  ،    (14)المشروعة

( ، 15)م2011-و.ر 1379/ 12/6و.ر الموافـق  1379رجـب  11صباح يـوم الأحـد 

والذي جاء فيه: لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عيب الانحراف بالسلـة 

أن   هو من العيوب الخفية التي يقع عبء لتباتها على مـن يـد عيها، بإقامـة الـدليل علـى

جهة الإدارة قصدت تحقيق غرض لا صلة له باحتهداف الصالح العام، وكـان الــاعن 

لم يقُد م ما يد  على ذلك، فإن الحكم المـعون فيه، وقد قضـى بإلغـاء القـرار المـعـون 

فيه دون لتبات الـاعن أن جهة الإدارة قد قصدت تحقيق غـرض غيـر مشـروع، فإنـه 

 .يكون قد خالف القانون

يمثل ركن الغاية الجانب الشخصي في القـرار، حيـث   :ةـــــــــيتعلق بركا الغاي  -4

لن غاية القرار الإداري هي الهدف النهائي الذي يهدف مصدر القرار للـى تحقيقـه مـن 

لصداره. ويعني ذلك أن عيب لحـاءة احـتعما  السـلـة يتحقـق وجـوده لذا مـا انحـرف 

( 16)مصدر القرار عن المصلحة العامة، أو عـن الغايـة المعينـة بالـذات بـنن القـانون

وتؤكد المحكمة الإدارية العليا بقولها لن عيب لحاءة احتعما  السلـة، الذي يبرر للغاء 
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القرار الإداري أو التعويض عنه، يجب أن يشوب الغاية منه في ذاتها، بأن تكون جهـة 

الإدارة قد تنكبـت وجـه المصـلحة العامـة التـي يجـب أن يتغياهـا القـرار، أو أن تكـون 

أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وهذا رأي القضاء المصـري فـي ركـن 

أما ما جاء مـن أحكـام المجلـس الفرنسـي، فقـد اعتبـر أن الانحـراف هـو و  .  (17)الغاية

وقـد أكـدت محكمـة الـعـن الإداري فـي حكمهـا   "التغيير عن غايـة القـرار الإداري".

و.ر الموافـــق  1373ربيـــع الأو   16الأحـــد  بالجلســـة المنعقـــدة علنـــا  صـــباح يـــوم

  (18)م24/4/2005

 
الإدارة  -1 قرار إداري تسبيبه غير لازم جهة  أن  على  جرى  قد  المحكمة  هذه  قضاء  أن 

قراراتها   بتسبيب  ملزمة  غير  ذلك  على  الوارد  الاستثناء 
 الإدارية ما لم يشترط المشرع ذلك.

إثباته  بالسلطة  الانحراف  عيب 
  

لما كان عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية،    -2
 فإن لازم ذلك أنه يتعين على من يدّعيه أن يقيم الدليل عليه. 

 
عيـب احـتعما  لحـاءة   عدم تعلق عيب إساءة استعمال السـلطة بالناـام العـام:  -5

السلـة لا يتعلق بالنظام العام، شأنه شأن حائر عيوب عدم المشروعية، فيما عدا عيب 

الاختصاص، فش يستـيع القاضي التعرض له مباشـرة دون الـدفع بـه أمامـه، وأغلـب 

( 19)الفقهاء يذهبون للى ذلك
. 

ــرر الانحــراف -6 ــة الاــروف الاســتثنائية لا تب ــن شــأن حــدوو الظــروف :  ناري م

الاحتثنائية في الدولة اتساع أو مرونة مبدأ المشروعية، بحيث يمكن للإدارة أن تتحلـل 

من بعض القيود المفروضة عليها في ظل الظروف العادية، وذلـك احـتجابة لمتـلبـات 

الأوضاع غير العادية، الناشئة عن الظروف الاحتثنائية. وبناء  على ذلك، يجوز تغـية 

ما يشوب عناصر أوجه الـعن الأخرى من عيوب، وذلك بناء  على قيام الظروف غير 

الـبيعية، فهذه الظروف هي التي أظهرت تلك العناصر التي يشوبها العيـوب وبـررت 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للعيب الذي يشوب العرض أو الغايـة مـن ؛  (20)مشروعيتها

القــرار الإداري؛ فــالظروف الاحــتثنائية لا تبــرر الانحــراف بالســلـة، لأن الانحــراف 

بالسلـة يشكل لخشلا  بالمصلحة العامة، وهذه المصلحة هـي التـي تقـررت مـن أجلهـا 

 ( 21)نظرية الظروف الاحتثنائية
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 : حالا  عيب الانحرافــ    يــــــــالمطلب الثان

 تقسيم:

 السلـة المخولة للإدارة في لصدار القرارات الإدارية ليست غاية، أو هدفا  فـي حـد      

ذاتها، بل هي وحيلة لتحقيق أغراض المصلحة العامـة، التـي يتـلبهـا النشـاط الإداري 

في مجالاته المختلفة. وحوف أتناو  في هذا المـلب صور لعيـب الانحـراف منهـا مـا 

 يأتي:

قد يسعى رجل الإدارة بإصدار القرار للى تحقيق   عدم مراعاة المصلحة العامة:  -أولاا  

أغراض تجـاه المصـلحة العامـة، كتحقيـق نفـع شخصـي، أو الانتقـام، أو المحابـاة، أو 

لأغراض حياحية، أو للتحايـل علـى تنفيـذ الأحكـام القضـائية. وفـي هـذه الحالـة يكـون 

القرار مشوبا  بعيب الانحراف. وهذا الانحراف خـير، يتم عن حـوء النيـة؛ لأن رجـل 

الإدارة يستغل حلـاته، ويستعملها لأغراض لا تتعلق بالصالح العام. ومن هذه القـراءة 

 ما يأتي:

بنقل الموظف: تبت بأنه لا يقصد به الصالح العام، ولنما لإفادة شخن آخـر   قرار-أ

 ليحل محل الموظف المنقو  في وظيفته.

احتهداف التشفي والانتقام: وهو فصل الموظف بسـبب العـداء الشخصـي،   قرار-ب 

 أو ردا  على دعوى رفعها.

بنزع ملكية العقار والاحتيشء عليه: وذلك بهدف التحايل على حكم الإخشء  قرار-ن

 ( 22)لمصلحة مالكه

يستهدف تحقيق أغراض حياحية، أو حزبية: حيث يمُرر القرار، تعبيرا  عن   قرار-د 

رأي حياحي معين أو المحاباة من يتابعون اتجاها  حياحيا ، أو جزءا  منـه، كـالتعيين، أو 

الترقية... للخ. وهـذا مـا يحـدو فـي وقتنـا الحـالي مـن انحرافـات لمصـلحة خاصـة أو 

 ( 23)لصالح حزب معين... للخ

المحكمة العليا في عيب لحـاءة احـتعما  السـلـة، بخصـوص التشـفي  ومن تـبيقات    

( بمقــر المحكمــة طــرابلس ق83/28أن المحكمــة أخــذت فــي الـعــن رقــم ) والانتقــام

م. حيث جاء فيه: " أن هذا النعي غير حديد، وذلـك لأنـه 1999/ 29/6الصادر بتاريخ 

لذا انحرفت الإدارة في احتعما  حلـتها فـي لجـراء النقـل النـوعي، أو المكـاني، فإنهـا 

تخضع لرقابة القضاء الإداري". وذلك تأحيسا  على أن النقـل فـي هـذه الحالـة يتضـمن 

عقوبة للموظف بغير الـريق التأديبي الـذي رحـمه القـانون، وهـو مـا يخـن القضـاء 

( 88( مـن القـانون رقـم )2/3الإداري بالنظر فيه والـعن فيه أعما  لحكم المادة رقم )
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م بشــأن القضــاء الإداري، وانـشقــا  مــن مبــدأ الرقابــة الواحــعة للقضــاء 1971لســنة 

وهنا قد يكون النقل بغرض التشفي، والانتقـام، وللغـاء   ،  (24)الإداري على المشروعية

القرار بسبب عقوبة مقنعة، وهي نقل موظف من وظيفة للى وظيفـة أقـل منهـا؛ بحجـة 

ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار أحد المحافظين، فقد أما في فرنسا: و  الجزاء التأديبي.

الذي عد   بموجبه لائحة الإحكان لصالح بعض المشك بقصد التهـرب مـن تنفيـذ حكـم 

قضائي بهدم عقاراتهم لمخالفتها للشروط التي تنن عليها لائحـة الإحـكان. ولنمـا هـو 

في حقيقته يستهدف وضع عقبة في حبيل حكـم محكمـة الاحـتئناف بمدينـة ليـون، ممـا 

أمـا فـي مصـر: قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا فـي ، و  (  25)يجعله مشوبا  بالانحراف

/ق، بأن الباعث الذي دفع محافظة 1309م في الـعن رقم  18/2/1967حكمها بتاريخ  

الشرقية للى السعي في لصدار القرار المـعون فيـه هـو الحكـم الصـادر بإخشئهـا مـن 

المبنى المـلوب، وذلك لشحتيشء عليـه، لذ كانـت تسـتأجره. والقصـد هنـا هـو تعـيـل 

 ( 26)تنفيذ الحكم أو التحايل على تنفيذه، وهو قصد غير مشروع

ا  ق هذه الحالة كلما كان القانون تحق   داف:ـــــــدة تخصيص الأهــــــقاع ةـــــفجائي–ثانيا

قد حدد غرضا  معينا  لذاته، يتعين أن يستهدفه القرار الإداري، وجاءت الإدارة عن هذا 

تحقيق  ذلك  في  تتوخى  كانت  ولو  حتى  غيره،  آخر  هدفا   بقرارها  وابتغت  الغرض، 

التي  لتلك  مغايرة  المصلحة  هذه  كانت  طالما  بالرعاية،  جديرة  تراها  عامة  مصلحة 

وهو   دائما ،  ابتغالاه  يجب  عام  هدف  له  الإداري  القرار  أن  بمعنى  المشرع،   حددها 

تحقيق أغراض وغايات الصالح العام، وهدف مخصن يتعين أن يتوخاه مصدره على  

وجه الدقة، ما دام القانون قد نن عليه، أو كانت الـبيعة الذاتية للقرار تتـلبه، وهو  

ما يعرف بقاعدة تخصين الأهداف، ولكن عيب الانحراف بالسلـة في حالة مخالفة 

التي  الحالة  من  خـورة  أقل  الإداري  القرار  في  الأهداف  تخصين  لقاعدة  الإدارة 

رار لأغراض المصلحة العامة بوجه عام، ـــيكون فيها الانحراف مع عدم مراعاة الق

باعتبار أن رجل الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز دائرة الصالح العام التي يعمل في 

نـاقها، ولنما حعى لتحقيق أغراض لا تمت لها بصلة، ولنما هي مجرد فجائيته بحسن  

بالذات  تحقيقه  على  القرار مرصودا   وجعل  المشرع  حدده  الذي  للغرض  وذلك  النية، 

دون حواه، ولا ينفي عن هذه الحالة الأخيرة الخرون عن أحكام القانون، والإخش  بما  

يوجبه من أهداف محددة، ولا يجوز بلوغها للا باتباع ما نن عليه القانون، وهو ما 

بتاريخ   الصادر  حكمها  في  العليا  المحكمة  عنه  الـعن 1994/ 22/1عب رت  في  م 
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رقم   تقصد جهة 39/ 44الإداري  عندما  يكون  بالسلـة  الانحراف  "لن عيب  بقولها:   ،

   (27)الإدارة بإصدار قرارها مجرد الانتفاع الشخصي"

ا          ق على هذا العيب "الانحراف بالإجراءات" ـــيـل :راءا ـــــراف بالإعـــــالانحــ    ثالثا

الإج أو  الوحائل  بعض  الإدارة  احتخدمت  تحقيقه، ـــلذا  تملك  غرض  لتحقيق  راءات 

ولكن بوحائل أخرى، ومثا  ذلك: تلجأ الإدارة للى الاحتيشء المؤقت بدلا  من لجراءات 

دائمة،  الخاصة بصفة  للمنفعة  العقار  اتباعها، لكي تستولي على  الواجب  الملكية  نزع 

  88وتتخذ الإدارة لجراءات النقل المكاني، وهذا ما أكدت عليه المادة في القانون رقم  

للى أن عيب الانحراف   1971لسنة   القضاء الإداري، رغم أن رأيا  آخر ذهب  بشأن 

بالإجراءات يدخل في طائفة عدم المشروعية، وأنه يتعلق بالمشروعية الخارجية للعمل 

الإداري، وذلك احتنادا  للى أنه يتعلق بمخالفة نـاق القاعدة الإجرائية، أما نحن، فإننا  

الذي  الهدف  لغير  لجراءات  باحتخدام  يتعلق  الأمر  فكل  واحدة،  لعملة  وجهين  نراها 

   (28)تسعى لليه الإدارة، وفي النهاية احتخدمت لهدف غير ما هو معد له

الثان وطرق  ــ    ي ــــالمبحث  بالسلطة،  الانحراف  عيب  وعبء  صعوبة 

 :  ووسائل إثباته

 تمهيد وتقسيم: 

كما أشرنا في المبحث السابق، فإن من خصائن عيب الانحراف بالسلـة أنه عيب 

قصدي يتعلق بنية مصدر القرار، ونفسيته، واتصاله تبعا  بكوامن الإدارة، الأمـر الـذي 

يجعل أمر لتباته عسيرا  أو شاقا ، ويتـلب جهودا  مضـنية ووقتـا  لـيس قصـيرا  للتحـري 

عن بواعث الإدارة ودوافعهـا مـن وراء لصـدارها القـرار. وهـي أمـور خفيـة، يتعـذر 

كشفها بسهولة، ويصعب لتباتهـا بيسـر، ولكـن الـدور الإيجـابي المعتـرف بـه للقاضـي 

ــب  ــات عي ــن حــدة صــعوبة لتب ــف م ــي التلـي ــد حــاهم بصــورة واضــحة ف الإداري ق

الانحراف، عن طريق التوحع في قبـو  وحـائل الإتبـات، وذلـك للتخفيـف مـن العـبء 

الملقى على عاتق المدعي في هذا الشأن، وحوف ألاحظ من خش  مـا أتناولـه فـي هـذا 

 المبحث لتبات عيب الانحراف بالسلـة، ولحاءة احتعمالها، وذلك من خش :

المـلــب الثــاني: طــرق ، و المـلــب الأو : صــعوبة وعــبء لتبــات عيــب الانحــراف

 ووحائل لتبات عيب الانحراف
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 : صعوبة وعبء إثبا  عيب الانحراف بالسلطةــ  المطلب الأول

 إثبا  عيب الانحراف: صعوبة-أولاا 

لذا كان لتبات عيوب الاختصاص، والشكل، والسبب، ومخالفة القـانون التـي يمكـن     

أن تشوب القـرارات الإداريـة يكفـي فـي شـأنها بمجـرد فحـن القـرار ذاتـه، ولجـراء 

المـابقة بينه وبين القواعد القانونية التي يرتكز عليها؛ ليتضـح مـدى اتفاقـه معهـا مـن 

عدمه، فإن ذلك ليس بالأمر المتيسر للقرار المشوب بعيب الانحراف بالسلـة أو لحاءة 

احتعمالها، فالقرار في ذاته لا يكشف بنفسه عن شيء؛ لأن الأمر المـلوب لتباته يدور 

حو  الغـرض الـذي تسـتهدفه الإدارة بقرارهـا، ومـدى توافقـه مـع أغـراض وغايـات 

المصلحة العامة المقررة قانونا  من عدمه، ولن كانت هـذه الأغـراض والغايـات يمكـن 

معرفتها من خش  القواعد القانونية، غير أنه يتعذر الاهتـداء للـى مـا احـتهدفته الإدارة 

من قرارها للا باللجوء للى أشياء خارجـة عـن القـرار فـي ذاتـه، وذلـك لتعلقهـا بقصـد 

مصدره واتصالها بالإدارة، وهي أمور ليس من السهولة لتباتهـا ولقامـة الـدليل عليهـا، 

بحسبانها تقوم على عناصر شخصية وتنصب على البواعـث والـدوافع التـي أدت للـى 

 ( 29)لصدار القرار

ذهبت لليه المحكمـة العليـا فـي حكمهـا الصـادر بتـاريخ   ونلتمس هذا في الحكم: ما 

"عيب لحـاءة احـتعما    ، حيث قالت:51، القانون رقم  5م، في الـعن رقم  7/5/2006

السلـة المبرر للإلغاء، هو أن يشوب قرار جهة الإدارة في غايتـه، وعلـى مـن يـد عي 

بأنه غير حليم أن يقدم الدليل، لذ يقع عبء الإتبات عامة على عاتق المدعي؛ لأنـه هـو 

الحالة القائمة بين صاحب الادعاء أمام القضاء، رجوعا  للى الأصل المفترض بمـابقة 

 ( 30)لتبات ذلكالخصوم وقت رفع الدعوى لأحكام القانون، ومن يدعي العكس عليه 

مه من دلائل ولتباتات من شأنها نقض قرينة الصحة، أو على  ريق ما يقد  ـــعن ط 

زحة الافتراض القائم عليها؛ لينتقل عبء الإتبات بعد ذلك للى الإدارة من ـــالأقل زح

مه من دفوع لتأكيد صحة القرار ومشروعيته، باعتبار أن قرينة الصحة أو خش  ما تقد  

 . المشروعية المشزمة ليست قاطعة، ولنما هي قرينة بسيـة قابلة لإتبات العكس

على   والملقاة  المشقة  خبرته  بحكم  الإداري  القاضي  أدرك  فقد  ذلك  ضوء  وعلى 

كاهل المدعي؛ لإتبات عيب الانحراف بالسلـة، بعدها ليس عيبا  خارجيا  "كعيب عدم 

موضوعيا    عيبا   ليس  أنه  كما  عنه،  الكشف  يسهل  والشكل"،  كعيب )الاختصاص، 

الإدارة،  بواعث  في  يكمن  قصدي  عيب  هو  ولنما  فضحه،  يمكن  والمحل(،  السبب، 

لو ترك وشانه   فيما  المدعي وحده  قبل  الدليل عليه من  لقامة  يتعسر  ودوافعها، وبذلك 
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انتظار ؛ لاعتراف الإدارة بخـئها، وهو ما لا يحدو عمش ، خاصة  ولن الإدارة تحتكم 

تدخ   احتلزم  الذي  الأمر  الانحراف،  وأدلة  المستندات،  كافة  كقاضي على  ليجابيا   له 

دور  تعظيم  عن طريق  الخصوص  بهذا  الخصومة  بين طرفي  التوازن  لكفالة  لداري 

هذا   وكذلك  المدعي  بيد  المتاحة  الوحيلة  بوصفها  الانحراف  عيب  لتبات  في  القرائن 

بتاريخ   الصادر  حكمها  في  العليا  الإدارية  المحكمة  عنه  في 2001/ 12/ 6عبرت  م 

رقم   رقم    16/6الـعن  احتعما    44بالقانون  لحاءة  أو  الانحراف،  "عيب  بقولها: 

لدى الإدارة قصد    السلـة بها من العيوب القصدية في القرار الإداري، يقوم حين يكون

وعلى ذلك فهو يقع على من يدعيه، يجب أن يقوم الدليل عليه، ،  الإحاءة، أو الانحراف

 (  31)حيث لا يمكن افتراضه ارتباطه بسلوكيات الإدارة

مح لنفسه بإصدار ـــولة الفرنسي قد خفف هذه الصعوبة، بأن حير أن مجلس الد  ــغ 

أوامر للى الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات وأدلة تكون منتجة في الدعوى حتى يتم 

لنفسه حلـة التكليف بأن   ر  ـــم، كما أق1963منحه هذا الحق بالمرحوم الصادر في عام 

تجري الإدارة تحقيقا  لداريا  في بعض المسائل، ولاحيما الفنية المتعلقة بالدعوى، وتقدم 

  ( 32)تقريرا  بنتيجة هذا التحقيق، يودع في ملف القضية 

ا    عبء إثبا  عيب الانحراف بالسلطة:-ثانيا

بعده    المدعي،  أو بصفة عامة على عاتق  الدعوى،  العامة عبء الإتبات في  القاعدة 

هو صاحب الادعاء أمام القضاء، للا أن القضاء يشترط أن يكون هذا الـاعن قد حاهم  

ألمحت  ما  القاضي، وهذا  أمام  به  الاحتجان  تمنحه  بالسلـة؛ لأنها  الانحراف  قيام  في 

حيث تقو : لما كان ذلك فإن الـاعن   1970/ 5/ 3لليه المحكمة العليا في حكمها بتأريخ  

قارف  قد  والدلالات،  القرائن،  مختلف  من  واحتظهرته  المحكمة  عليه  احتدلت  فيما 

أعمالا  غير مشروعية، وخالف الظاهر، ولا يشفع لها في أن ينفذ أمر رئيس الوزراء،  

أو وزير الداخلية، ومتى كان ذلك فليس للـاعن المخالفة، وقد لعب مع الشعبين بالنار 

الحماية من رلاحائه لأن الأيام دو ،  ينتظر  أن  فيه، ولا  بانحراف شارك  يتحدى  بأن 

لما   والحاكم ذائل ومصير الأمر في النهاية للى وجه الحق، وحيادة القانون، حيث أنه

تقدم فش يقبل من الـاعن، وعلى القرار الإداري الصادر بإعفائه من وظيفته من قوة 

   (33)ـة، ويكون الـعن متعينا  رفضهالأمن بالانحراف، ولحاءة السل
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ا   رقابة القضاء الإداري عنـد نارهـا لموعـول إلغـاء، أو دعـوا إلغـاء فـي   دور-ثالثا

 العرعيا:

الأو : لذا تحققت دائرة القضاء الإداري من أن ينعاه الـاعن على القرار المـعون فيه 

لا أحاس له من الصحة، وأن القرار يشوبه أي عيب من عيوب القـرار الإداري، فإنهـا 

تحكــم بــرفض الــدعوى، ولا يكــون لهــذا الحكــم للا مجــرد حجيــة نســبية تقتصــر علــى 

أطراف الدعوى، بحيث يجوز للغير من ذوي المصلحة أن يـعنوا بالإلغاء علـى نفـس 

 القرار لذا لم تمض المواعيد المقررة للـعن عليه.

ة: لذا تأكد مـن دائـرة القضـاء الإداري مـن صـحة مـا يدعيـه الــاعن علـى ــــــــالثاني

  القرار فيه، أن الذي يشوبه عيب من عيوب القرار الإداري، أو عيـب لحـاءة احـتعما

 ( 34)السلـة، فإنها تحكم بإلغائه

 : طرق ووسائل إثبا  عيب الانحراف بالسلطةـــ    يـــــــالمطلب الثان

بالنظر للى الـبيعة الذاتية التي يتسم بها القـانون الإداري، وللصـشت الخاصـة التـي   

تربط بين الإدارة العامة والقضاء الإداري، فقد لـف القضاء من صعوبة لتبـات عيـب 

الانحراف بالسلـة بقبوله وحائل الإتبات المباشرة وغير المباشرة التـي يستشـف منهـا 

 وجود هذا العيب، وتكون على النحو الآتي:

تكـون وحـيلة لتبـات عيـب   المباشرة لإثبـا  عيـب الانحـراف بالسـلطة:  الوسائل-أولاا 

الانحراف بالسلـة مباشرة لذا أمكن الكشف عن ذلك من خـش  نـن القـرار ذاتـه، أو 

 عن طريق احتخشص هذا العيب من فحن الأوراق ذات العشقة بالقرار، بما يأتي:

الكشف عن عيب الانحراف بالسلـة من نن القرار ذاته عندما تنبئ أحـبابه   يتم-أ  

على أنه مشوب بهذا العيب، حواء كانت الإدارة قد أفصحت عن تلك الأحباب مختارة، 

بين الأحباب التي يبنى عليهـا القـرار، وبـين الغـرض الـذي   لماأو مجبرة، وذلك نظرا   

( 35)ارة من لصـدارهيستهدفه من روابط قوية تنم عن الأهداف الحقيقة التي تتخذها الإد 

وقد أكدت محكمة الـعن الإداري في حكمها بالجلسة المنعقدة علنا  صباح يـوم الأحـد ،  

 ( 36)م( 2006)- و. ر 1374 / 22/1من ذي الحجة الموافق  22

والذي جاء فيها : أنه من المقرر أن تكليـف جهـة الإدارة أحـد موظفيهـا بالقيـام بعمـل  

معين من أعما  الإدارة التـي تملكهـا تحقيقـا  للصـالح العـام لا يخضـع لرقابـة القضـاء 

الإداري، وأن احتبدا  غيره به لا يخضـع كـذلك الرقابـة القضـاء الإداري طالمـا كـان 

خاليا  من التعسف في احتعما  السلـة، ولما كان انحراف الإدارة في احتعما  حـلـتها 

يقع عبء لتباته على من يدعيه، وكان الـاعن قد عجز عن ذلك، وأن احتبدا  غيره به 
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لم يترتب عليه لنزا  درجته الوظيفية، أو تفويت فرصـة ترقيـة عليـه، وأن المسـتندات 

المقدمة منه قد خلت مما يفيد أن من تم تكليفه بدله غير كفء للقيام بالعمل الذي : أحـند 

لليه، فإن النعي على الحكم المـعون فيه يكون قائما  على غير أحـاس، ومـن تـم يتعـين 

 رفض الـعن.

، وذلك ( 37) دارة بالانحراف بالسلـة صراحةقد يرد في نن القرار اعترافا  من الإ    

عندما تقو  أنها لم تخـئ فتكشف عن هدفها، فإذا به غير الهدف الـذي أراده القـانون، 

فالاعتراف الضمني مـن الإدارة بـأن قرارهـا مشـوب بـالانحراف، ولن كـان القاضـي 

الإداري يحكم بانتهاء الخصـومة لاحـتجابة الإدارة لـلبـات المـدعي دون تــرق منـه 

لبحث عيب الانحراف بالسلـة، والحكم بالإلغاء لتوافره، حيث لم يعد للمدعي مصلحة 

تــه فــي لنهــاء القــرار محــل فــي أن يســتمر فــي الخصــوم بعــد احــتجابة الإدارة؛ لرغب

 ( 38)الـعن

قد يجري احـتخشص عيـب الانحـراف بالسـلـة مـن حـائر الأوراق والمسـتندات   -ب  

ــك عــن طريــق مــا يستشــفه القاضــي الإداري مــن  ــدعوى، وذل المودعــة فــي ملــف ال

المناقشات الإدارية التي جرت عند لصدار القرار، أو مما تظهره المراحشت المتبادلـة 

محــل الـعــن  بــين جهــة لصــدار القــرار، والســلـة الرئاحــية لهــا، والمتصــلة بــالقرار

  (39) بالانحراف بالسلـة

ا   :غير المباشرة لإثبا  عيب الانحراف بالسلطة الوسائل-ثانيا

التمييز في المعاملـة بـين مـا تماتلـت مراكـزهم، ذلـك أن مبـدأ المسـاواة أمـام   قرينةأــ  

القانون بوصفه من المبادئ الدحتورية العامة، قد يستشف القاضي قيام عيب الانحراف 

 بالسلـة.

دار القرار، وطريقة تنفيـذه للظـروف السـباقة علـى القـرار، ــــقرينة ظروف لص  -ب  

يمكن أن نشير للى الحكم الصادر من المحكمة العليـا الـذي قضـت فيـه بـبـشن تقريـر 

المنفعة العامة على قـعة أرض والاحتيشء عليها بـريق التنفيـذ المباشـر ؛ وذلـك لأن 

الجامعة المستفيدة من القرار حبق وأن تصرفت في جزء من الأرض التي وهبتهـا لهـا 

لحدى المحافظات بالمخالفـة لشـرط الجهـة الواهبـة بـالمنع مـن التصـرف فـي الأرض 

الموهوبة لها؛ لأن هذا التصرف يد  على عدم حاجة الجامعة للأرض محل الاحتيشء، 

وأن هذه الأرض ليست لازمة للمنفعة العامة، أما فيما يتعلق بالظروف الشحقة، فيمكن 

أن نشير للى حكم المحكمة الإدارية العليا، والتي قضـت فيـه بـبـشن قـرار الاحـتيشء 

علـى العقـار لاحـتعماله فـي الأغـراض التعليميـة، غيـر أن جهـة الإدارة خرجـت عـن 
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احتعماله في هذه الأغـراض، وذلـك بتحويلـه للـى احـتراحة مبيـت لـبعض الأشـخاص 

مقابل أجر احتخدام جزء منه كمخزن، وجمعية احتهشكية، ممـا يعنـي انتفـاء الغـرض 

 .( 40)من الاحتيشء على العقار

 :  ةـــــــالخاتم

يمكن القو  لن عيب الانحـراف فـي احـتعما  السـلـة، الـذي يصـيب الغايـة مـن   

القرار الصادر من الجهـة المختصـة لا زا  يحـتفظ بمكانتـه كوجـه مـن أوجـه الـعـن 

بالإلغــاء للقــرار الإداري، لعــده أخـــر عيــوب القــرار الإداري علــى حقــوق الأفــراد، 

وحرياتهم، وعلى الإدارة في حد ذاتها، لما ينتع عنه من زعزعة الثقة الواجب توافرها 

بين الأفراد، والإدارة، ولا يتحقق هذا العيب للا لذا تبت أن الإدارة قد انحرفت بسلـتها 

لأن عيـب   عن الهدف الذي من أجله منحت السلـة، وهذا الأمر ليس من السهل لتباته؛

الانحــراف مــن أشــد العيــوب دقــة وخفــاء، لاتصــاله بنوايــا ومقاصــد مصــدر القــرار 

الإداري، ولكن هنا كان لدور القضاء في الرقابة دورا  فعـالا ، ومـؤترا  علـى القـرارات 

 المعيبة، وترتيب مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة.

 صلت إليها:ج التي تو  ـــــلنتائا

 لن عيب احتعما  السلـة دائما  يتمثل بركن الغاية في القرار الإداري.-1

يتسم عيب الانحراف بالسلـة بـبيعة مزدوجة عن غيره مـن العيـوب التـي تشـوب -2

لأنـه ذو طبيعـة شخصـية لارتباطـه بالنوايـا، والبواعـث، وكـذلك ذو     القرار الإداري؛

 طبيعة موضوعية بالنظر للى الهدف الخاص الذي حدده القانون للإدارة.

تتعــدد، وتتنــوع مظــاهر عيــب الانحــراف فــي احــتعما  الســلـة، فهــي تتمثــل فــي -3

الانحراف عن المصلحة العامة، والانحـراف عـن الأهـداف المخصصـة الـذي يتحقـق 

عندما تستهدف الإدارة بقرارها تحقيق مصلحة عامة غيـر تلـك التـي حـددها القـانون، 

 وانحرافه في الإجراء.

نجد الكثير ممن لديه حلـة لصدار القرارات الإدارية عند قيامهم بأعمالهم القانونية   -4

 .يخرجون عما حـره القانون من غاية كان لابد لهم من ابتغائها

 التوصيا  التي توصلت إليها:

بعد تناو  الباحث لما يؤدي للى انتشار عيب الانحراف وأحبابه، يلزمنا ختاما  لهـذا 

لمواجهـة هـذا العيـب  -مـن وجهـة نظـري -البحث تحديد السبل التي يمكن من خشلهـا 

ــاع  ــدير، فيجــب مــن لتب ــل تق ــى أق ــه عل ــة انتشــاره وارتكاب ــه، وقل والتخفيــف مــن حدت

 الإجراءات الوقائية والعقابية الآتية:
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لن مواجهة عيب الانحراف بالسلـة تقتضي تدخش  تشريعا  ييسر وحائل لتبـات هـذا -1

 العيب؛ المساعدة المدعي على الإتبات.

يجـب علـى الإدارة ألا تمـنح حـلـة لصــدار القـرار للا لمـن يتقلـد الوظيفـة، ويثبــت -2

مقدرته على التعامل مـع القـوانين واللـوائح المنظمـة للنشـاط الإداري حتـى لا يصُـدر 

 قرارا  منحرفا  عن الهدف.

يتعين على الإدارة عد انجراف الموظف بسلـته بمثابة نقــة فـي حـجله الـوظيفي، -3

 وأن تأخذ عند تقييمه لداريا  بعين الاهتمام، وذلك لانحرافه عن الهدف المخصن.

على الإدارة أن تنحي الساحة جانبا  أتنـاء لصـدارها لقراراتهـا، أو قيامهـا بأعمالهـا   -4

أو هيئة خاصة عن -الإدارية، التي هدفها خدمة الأفراد، لا تحقيقا  لصالح حزب خاص  

طريق تشديد الرقابة الذاتية على ما يصدر عن المـوظفين الـذي ينتمـون للـى أحـزاب، 

 وخلوها من شبهة الانحراف.

 ضرورة التشديد في الرقابة، وذلك للتأكد من حير العمل.-5

يجب أن يكون القرار مسببا  لذا أمكن ذلك، حتى لا يتعـارض مـع ضـرورات حسـن -6

 حير، وانتظام أعما  الإدارة، وتوافر صحة القرينة.

 نرى جعله من النظام العام، بحيث أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها. -7

 المفروض أن يقوم القضاء لمرتكب الانحراف بالسلـة بردعه ليكون عبرة لغيره.  -8

 أن يكون الجزاء مبالغا  فيه أو يشدد من الجزاء خشية مواجهة رجل الإدارة منه. - 10 

الانحراف خـأ شخصي، يفترض مساءلة المرتكب للخـأ مـن مالـه الخـاص عـن -11

الأضرار التي تقع من جراء انحرافه، حتى لا يفكر الموظف في لصدار قـرار مشـوب 

 بالانحراف، فينعكس ذلك عليه حلبا .
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 2005و .ر، حنة 

 347(  د. حالم الجهمي، م. س، ص 25) 

 .347(  الحكم المشار لليه في كتاب د. حالم الجهمي، المرجع نفسه، ص 26) 

 351(حالم الجهمي، مرجع حابق، ص  27)

 375( د. محمد البناء، مرجع حابق، ص  28)

 .357(  أ.د خليفة حالم الجهمي، مرجع حابق، ص  29)

 م.2006 -هـ 1427م مجلة المحكمة العليا حنة 7/5/2006ق بتاريخ  15/51(  طعن لداري  30)

 359-358(  أ.د خليفة حالم الجهمي، مرجع حابق، ص  31)

 361(  المرجع السابق، ص  32)

، حكـم مشـار لليـه فـي كتـاب د. محمـد عبـد الله الحـراري، 19/5/1974بجلسـة  10(  طعن لداري رقم 33)  

 475مرجع حابق، ص

  476(د. محمد عبد الله الحراري، مرجع حابق، ص  34)

 (أ.د خليفة حالم الجهمي، مرجع حابق .  35) 

 2006)-و. ر  1374/    1من ذي الحجة الموافـق /  22( حكم محكمة الصادر في مدينة طرابلس بتاريخ  36)  

 ق، بمقر المحكمة العليا 50لسنة  58م( في الـعن الإداري رقم 

 (  أ.د عبد العزيز عبد المنعم، مرجع حابق . 37)

 322(  د. عمر محمد السيوي، مرجع حابق، ص  38)

 (  أ.د خليفة حالم الجهمي، مرجع حابق 39)

  234-236(  د. عمر محمد السيوي، مرجع حابق، ص 40) 

 


